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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 
 الدورة الرابعة والثلاثون

    ٢٠٠٨مارس / آذار٧-٣نيويورك، 
   معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار  
   مذكّرة من الأمانة        

  مقدمة -أولا 
 Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.74ص الــواردة في الوثــائق هــذه المذكّــرة إلى النصــوتســتند  -١
وإلى ؛   Add.1 و  A/CN.9/WG.V/WP.78 و  Add.2 و  Add.1 و  A/CN.9/WG.V/WP.76 و  Add.2و

وقانون الأونسيترال النموذجي   ) الدليل التشريعي (دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسار          
المعني بقانون (الفريق العامل الخامس  وتقارير  ) القـانون الـنموذجي   (الحـدود   بشـأن الإعسـار عـبر       

 A/CN.9/618(عـن أعمـال دوراته الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين            ) الإعسـار 
ــتوالي،A/CN.9/643 وA/CN.9/622و وتتضــمن هــذه المذكِّــرة تنقــيحا للتوصــيات الــتي   ).  عــلى ال

، )٢٠٠٧نوفمبر  / تشـرين الـثاني    ٩-٥فييـنا،    (نوقشـت في دورة الفـريق العـامل الثالـثة والـثلاثين           
 .كما تتضمن ملحوظات تشرح التنقيحات وتثير أسئلة إضافية كي ينظر فيها الفريق العامل

فالرقم الجديد يرد بين قوسين؛ أما الرقم الذي كانت تحمله                   : وتحمل التوصيات رقمين       -٢
 . معقوفتين   ، فهو وارد بين  Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.78سابقا في الوثيقتين     
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وكمـا أوضـح في المـلحوظات بشـأن التوصـيات، فقـد أُدرجـت أحكـام بشـأن الغرض               -٣
مــثلا، الطلــب الجمــاعي وتنســيق    (فــيما يــتعلق بالمواضــيع الــتي لم يتــناولها الدلــيل التشــريعي       

ــيل     ). الإجــراءات والإدمــاج الموضــوعي  ــا الأحكــام المــتعلقة بالغــرض الــتي أُخــذت مــن الدل أم
) كإجراءات الإبطال(ل ملائمة فيما يتعلق بالتوصيات بشأن مواضيع أخرى   التشـريعي، فسـتظ   

 .ولم تكرر في هذه المذكرة

في " ملاحظــات عامــة"أي النصــوص الـواردة تحــت العـنوان   ( ويقـترح أن يــنقَّح التعلـيق    -٤
ــيقة  ــيدية في     A/CN.9/WG.V/WP.78الوث ــات تمه ــواردة في شــكل معلوم  وإضــافاتها والنصــوص ال

وأن )  وإضــــافاتهاA/CN.9/WG.V/WP.74 وإضــــافاتها والوثــــيقة A/CN.9/WG.V/WP.76وثــــيقة ال
تدمـج كل أجزائه في نص واحد كي ينظر فيه الفريق العامل في دورته الخامسة والثلاثين في عام               

    .ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر في هذا الاقتراح. ٢٠٠٨
  مسرد المصطلحات -ثانيا 
 صطلحات وشروحهاالم -ألف 

 
هي مجموعة مؤلّفة من منشأتين أو أكثر، ويمكن أن تشمل ": مجموعة المنشآت" )أ( 

 .منشآت غير الشركات، مرتبطة معا برباط رأس المال أو السيطرة

هي أي كيان، بغض النظر عن شكله القانوني، يمارس أنشطة   ": المنشأة" )ب( 
س تلك الأنشطة على أساس فردي أو أسري، أو في  اقتصادية، بما في ذلك الكيانات التي تمار

 )1(.إطار شراكات أو جمعيات

هو المساهمات في منشأة، بما في ذلك الموجودات ورأس المال                      ": رأس المال   " )ج ( 
 )2(.السهمي   

هي السلطة التي تقرن عادة باحتلال مكانة استراتيجية داخل             ": السيطرة " )د( 
 الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التي تناط     مجموعة المنشآت تمكّن حائزها من   

________________ 
اتساقا مع النهج المتبع في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، ينصب التركيز على اضطلاع الكيانات  (1)  

وليس المقصود شمل المستهلكين أو . بأنشطة اقتصادية" منشأة"التي تطابق أنواع الكيانات الموصوفة بأا 
 . من الدليل التشريعي٩ و٨ملا بالتوصيتين الكيانات الأخرى التي لا يسري عليها قانون الإعسار ع

 .ستشمل الأسهم كلا من الوحدات الاستئمانية والمصالح الشراكية (2) 
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 .ا صلاحية اتخاذ القرارات؛ ولا تفي ذا المصطلح الضروب الطفيفة من السيطرة أو النفوذ      
 .ويمكن ممارسة السيطرة أيضا عملا بترتيبات تعاقدية تنص على الدرجة المطلوبة من الهيمنة         

] الفردية] [المنفصلة [تنسيق إدارة إجراءات الإعسار     هو ": تنسيق الإجراءات  " )هـ( 
ويظل كل عضو، بموجوداته والتزاماته،    . فيما يتعلق بعضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت 
 )3(.منفصلا ومستقلا، مما يحافظ على سلامة المنشآت الفردية  

من  هو جمع موجودات والتزامات عضوين أو أكثر          ": [الإدماج الموضوعي  " )و( 
أعضاء مجموعة المنشآت من أجل إنشاء حوزة إعسار واحدة لصالح دائني الأعضاء الذين شملهم             

 )4(.]الإدماج الموضوعي  

هي المنشأة التي تسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على                ": المنشأة الأم  " )ز ( 
لك   إدارة منشأة أخرى وعملياتها بممارسة نفوذ على مجلس إدارتها أو انتخاب أعضاء ذ                          

ويمكن أن يعني هذا المصطلح منشأة لا تنتج بنفسها بضائع أو خدمات، لكن الغاية                      . الس 
 ).أو امتلاك منشآت أخرى بالكامل         (من تشكيلها هي امتلاك أسهم في منشآت أخرى                

هي منشأة تمتلكها أو تسيطر عليها منشأة أخرى تنتمي إلى                      ": المنشأة الفرعية     " )ح( 
 .تم عادة تأسيس المنشأة الفرعية بمقتضى قوانين الدولة التي تنشأ فيها                    وي . نفس مجموعة المنشآت      

________________ 
المقصود بتنسيق الإجراءات هو تيسير سلاسة الإجراءات وتحقيق نجاعتها من حيث التكلفة، وهو يمكن أن  (3) 

لتي يقوم ا أعضاء اموعة الخاضعون ييسِّر الحصول على معلومات شاملة عن العمليات التجارية ا
لإجراءات الإعسار؛ ويسهل تقييم الموجودات وتحديد الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح المعترف ا 

التعاون بين : ويمكن أن يشمل تنسيق الإجراءات ما يلي جزئيا أو كليا. ب ازدواجية الجهودقانونا؛ ويجن
اق الداخلي إدارة الإجراءات فيما يتعلق بأعضاء اموعة في محكمة محكمة واحدة أو أكثر، أو في السي

واحدة؛ وتعيين ممثل إعسار واحد لكي يدير إجراءات الإعسار أو التنسيق بين ممثلي الإعسار عند تعيين 
اثنين أو أكثر منهم؛ وعقد اجتماعات وجلسات استماع مشتركة، بما في ذلك عقد اجتماعات مشتركة 

ديد مواعيد ائية مشتركة؛ ووضع قائمة واحدة لتوجيه الإشعارات وتنسيق عملية توجيه للدائنين؛ وتح
الإشعارات؛ واتباع عملية تقديم مطالبات مشتركة؛ وتنسيق بيع الموجودات؛ وتشكيل لجنة دائنين واحدة 

 .أو التنسيق بين لجان الدائنين
 وأي مسائل تتعلق بملكية الموجودات فيما بين الإدماج الموضوعي يفضي عموما إلى إلغاء الالتزامات (4) 

الكيانات المدمجة داخل اموعة، وكذلك المطالبات الضمانية إزاء أي كيان مدمج كان قد ضمن التزامات 
وفي العادة، يعين ممثلُ إعسار واحد، مع أن ذلك قد يتوقف على المرحلة من الإجراءات . كيان مدمج آخر

 .التي صدر فيها الأمر
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  ملحوظات بشأن المصطلحات               -باء  
  مجموعة المنشآت         

مجموعة     "اتفق الفريق العامل في دورته الثالثة والثلاثين على أن يكون المصطلح                    -١
 في سياق نشاط       هو المصطلح الذي ينبغي شرحه، دون حصره في سياق داخلي أو                        " المنشآت  

واتفق كذلك على أنّ هناك جوانب دولية موعة المنشآت، من قبيل تطبيق                      . تجاري معين   
قوانين دول مختلفة أو مباشرة أنشطة تجارية في دول مختلفة، قد يقتضي الأمر شرحها في                  

 )5(.مرحلة لاحقة 
  

  المنشأة    
رح المنشأة سيشمل كيانات من             لوحظ في دورة الفريق العامل الثالثة والثلاثين أن ش                  -٢

قبيل اتحادات شركات إدارة الأموال، التي يمكن أن تكون جزءا من مجموعة منشآت بمقتضى                                    
ووافق الفريق العامل على الشرح من حيث المضمون مع إضافة حاشية                  . قانون بعض الدول    

 الإعسار     تبين استبعاد المستهلكين وتحصر المصطلح في الكيانات التي يسري عليها قانون                         
 وكان ذلك الحصر قد أُدرج                )6(. الواردتين في الدليل التشريعي         ٩ و ٨بمقتضى التوصيتين     

 الذي أُلغي الآن على أساس أنه               )7(، "العضو في مجموعة المنشآت         "سابقا في شرح المصطلح         
 .غير ضروري   

  
  رأس المال       

" المصــالح الشــراكية"اتفــق الفــريق العــامل في دورتــه الثالــثة والــثلاثين عــلى أن تضــاف   -٣
وبغــية . إلى قائمــة مــا يمكــن أن يشــكل رأس المــال في ســياق المنشــأة " الوحــدات الاســتئمانية"و

زيـادة صـقل هذيـن المفهومـين، نقِّـح الشـرح لكـي يشير إلى المصالح السهمية التي يقصد ا أن                     
وقــد . يةوهــذا مـا توضـحه الحاش ـ  . تشـمل كـلا مـن المصــالح الشـراكية والوحـدات الاسـتئمانية      

التي هي " المساهمة"الـتي تحـدث لبسا في بعض اللغات بكلمة   " الاسـتثمار "اسـتعيض عـن كـلمة       

________________ 
، A/CN.9/643عن أعمال دورته الثالثة والثلاثين، ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس  (5) 

 .١٢٣الفقرة 
 .١٢٤المرجع نفسه، الفقرة            (6) 
 .٨و) هـ (٢، الفقرتين        A/CN.9/WG.V/WP.78انظر الوثيقة        (7) 
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فالمصـالح السـهمية ستشـمل الأسـهم والمصـالح الشـراكية والوحـدات الاسـتئمانية،         . كـلمة أعـم  
 .بينما ستشمل الموجودات كلا من النقود والمستحقات

 إذا كان ينبغي في هذا الشرح العمل بالاقتراح                ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما      -٤
الذي أبدي في دورته الثالثة والثلاثين بشأن التمييز بين الكيانات المتمتعة بالشخصية القانونية                        

 )8(.والكيانات غير المتمتعة بالشخصية القانونية         
  

  السيطرة     
ائل فيما يتعلق بشرح اتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والثلاثين على أن عدة مس           -٥
تحــتاج إلى مــزيد مــن البحــث، بمــا في ذلــك مســألة مــا إذا كــان ينــبغي أن تقتصــر      " الســيطرة"

السـيطرة عـلى الترتيـبات الـتعاقدية؛ ومـا إذا كانـت ستشمل اتفاقات التوزيع واتفاقات حقوق         
نواع معينة  الامتـياز؛ ومـا إذا كـان ينـبغي اسـتبعاد السيطرة الضمنية؛ وما إذا كان يقصد شمل أ                  
 ولعــلّ )9(.مــن المعــاملات المضــمونة الــتي يمكــن أن تضــع الدائــن المضــمون في موضــع الســيطرة  

ولا تفــي ــذا المصــطلح الضــروب "الفــريق العــامل يــود أن يــنظر أيضــا فــيما إذا كانــت العــبارة  
 .في حاجة إلى شرح" الطفيفة من السيطرة أو النفوذ

  
  العضو في مجموعة المنشآت               

ــ -٦ ــانون الإعســار مشــمولة الآن      ألغ ي هــذا المصــطلح وأصــبحت الكــيانات الخاضــعة لق
 ".المنشأة"بمصطلح 

  
  تنسيق الإجراءات        

 وتوضــح )10(.نقِّــح الشــرح وفقــا لمــداولات الفــريق العــامل في دورتــه الثالــثة والــثلاثين  -٧
 .الحاشية أن تنسيق الإجراءات يشمل التنسيق بين المحاكم وكذلك ممثلي الإعسار

  

________________ 
 (8) A/CN.9/643      ١٢٥، الفقرة. 
 .١٢٦ و ١٣قرتين    المرجع نفسه، انظر الف            (9) 
 .١٢٨المرجع نفسه، الفقرة            (10) 
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  الإدماج الموضوعي          
عـلى الشـرح الوارد في مسرد المصطلحات، الفقرة   " الإدمـاج الموضـوعي   "يقـوم شـرح      -٨
وهـو يعـتمد بنـية الشرح المتبعة بشأن تنسيق         . A/CN.9/WG.V/WP.74مـن الوثـيقة     ‘ ٢‘) ي (١

 .الإجراءات ويتضمن حاشية تبين عواقب ذلك الأمر
  

  ية المنشأة الأم والمنشأة الفرع            
 ونقِّحــا بغــية A/CN.9/WG.V/WP.74هــذان المصــطلحان الإضــافيان أُخــذا مــن الوثــيقة   -٩

 .مواءمتهما مع المصطلحات الأخرى الواردة في المسرد
  

    المسائل الداخلية: بداية الإعسار -ثالثا 
   الطلبات الجماعية        : الطلب والبدء      -ألف   

  الغرض من الأحكام التشريعية       -١ 
 : الأحكام المتعلقة بالطلب الجماعي لبدء إجراءات الإعسار هوالغرض من[ 

تيسـير الـنظر على نحو منسق في طلبات بدء إجراءات الإعسار بشأن عضوين         )أ( 
 أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت؛

 .]تيسير النجاعة والتقليل من التكاليف المرتبطة ببدء إجراءات الإعسار )ب( 
  

   لتشريعية  مضمون الأحكام ا     -٢ 
  الطلب الجماعي لبدء إجراءات الإعسار                        

يجـوز لقـانون الإعسـار أن يبــيِّن أن طلـب بـدء إجـراءات الإعســار يجـوز تقديمـه بشــأن          )١(
مديــن واحــد بــالمعنى المقصــود في الدلــيل التشــريعي أو أن الطلــب الجمــاعي لــبدء إجــراءات         

ويمكن أن يقدِّم   . وعـة المنشآت  الإعسـار يجـوز تقديمـه بشـأن عضـوين أو أكـثر مـن أعضـاء مجم                 
 :هذا الطلب الجماعي

عضـوان أو أكـثر مـن أعضاء مجموعة المنشآت، شريطة أن يستوفي كل عضو                 )أ( 
  من الدليل التشريعي؛١٥من هؤلاء الأعضاء معيار البدء المنصوص عليه في التوصية 
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 كل دائـن عضـوين أو أكـثر مـن أعضـاء مجموعة المنشآت، شريطة أن يستوفي          )ب( 
  من الدليل التشريعي؛١٦عضو من هؤلاء الأعضاء معيار البدء المنصوص عليه في التوصية 

  
  ملحوظات بشأن التوصيات     -٣ 

بغـية شـرح الغـرض مـن مشـاريع التوصـيات المـتعلقة بالطلـب الجمـاعي لبدء إجراءات              -١٠
الدلــيل الإعســار شــرحا أحســن، وهــو جانــب مــن طلــب بــدء الإجــراءات وبدئهــا لم يتــناولـه    

ولعل الفريق  . التشـريعي، اعـتمد الـنهج المتـبع في الدليل التشريعي وأُدرج حكم يتعلق بالغرض              
 .العامل يود أن ينظر في الأغراض المراد إدراجها في هذا الحكم

يـنص على أن طلب بدء إجراءات الإعسار بشأن عضوين أو          ) ١(فمشـروع التوصـية      -١١
وفقا (كـن القـيام بـه فـرديا بشـأن كـل عضـو عـلى حدة                أكـثر مـن أعضـاء مجموعـة المنشـآت يم          

. أو بواسـطة طلـب جماعي يشمل عددا من الأعضاء         ) للتوصـيات الـواردة في الدلـيل التشـريعي        
وعـندما تقـدم طلـبات فـردية وفقـا لأحكـام الدليل التشريعي، يمكن تقديم تلك الطلبات في آن              

في طلبات بدء إجراءات إعسار بشأن واحـد وذكـر غرضـها المشـترك، أي النظر بشكل منسق            
ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان من المفيد أن تضاف . عـدد مـن أعضاء اموعة    

 .جملة في هذا الشأن إلى مشروع التوصية أم يكفي إدراج شرح في التعليق

 لقــانون "يجــوز("وتعــتمد التوصــية المــنقَّحة جــا مجــيزا إزاء مضــمون قــانون الإعســار    -١٢
والـنهج العـام المتـبع في الدلـيل التشـريعي فـيما يتعلق بأنواع الإجراءات التي        ) الإعسـار أن يبـيِّن    

وليس إلى بدء " الإعسار"يمكـن أن يشـملها الطلـب الجمـاعي، إذ هـي تشـير إلى بـدء إجراءات             
 ".إعادة التنظيم"إجراءات 

بطلب جماعي يجب أن يستوفي أن كل عضو في اموعة مشمولٍ  ) أ(وتوضـح الفقـرة      -١٣
الإعسار الوشيك في   ) أ (١٥ويشـمل ذلـك المعـيار، عملا بالتوصية         . معـيار الـبدء الـذي يخصـه       

وقد لاحظ الفريق العامل في دورته الثالثة والثلاثين        . حـال تقـديم المديـن طلـبا لـبدء الإجراءات          
ك في ســياق مجموعــة أن هــناك اعتــبارات إضــافية يمكــن أن تنشــأ فــيما يــتعلق بالإعســار الوشــي 

  )11(.المنشآت وأن هذه الاعتبارات ينبغي أن تناقَش في التعليق

________________ 
 .٣٤المرجع نفسه، الفقرة  (11) 
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للدائـن أن يقـدم طلـبا جماعيا لبدء إجراءات الإعسار، لكنها تجعل             ) ب(وتجـيز الفقـرة      -١٤
ذلـك الطلـب مقصـورا عـلى أعضـاء اموعة الذين للدائن مطالبة تجاههم؛ أما أعضاء اموعة        

 .كن إدراجهم في الطلب الجماعي الذي يقدمه الدائنالآخرون، فلا يم

وكـان قـد أبـدي اقـتراح في دورة الفـريق العـامل الثالـثة والثلاثين، وهو النص على أن           -١٥
يتضـمن الطلـب الجمـاعي وقـائع تتعلق بوجود اموعة وبمكانة كل عضو من أعضاء اموعة              

 )12(.ان المســيطر أو المنشــأة الأميشـمله الطلــب، خاصـة عــندما يكــون أحـد الأعضــاء هــو الكـي    
 .ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إدراج توصية في هذا الشأن

الــذي يتــناول توجــيه إشــعار بــتقديم طلــب جمــاعي، ) ٢(وقــد ألغــي مشــروع التوصــية  -١٦
إن الإشعار بذلك  وبالتالي، ف)13(.وفقـا لمـا اتفـق علـيه الفـريق العـامل في دورتـه الثالثة والثلاثين           

 .الطلب سيوجه وفقا للتوصيات الواردة في الفصل الأول من الجزء الثاني من الدليل التشريعي
  

   تنسيق الإجراءات          -باء  
  الغرض من الأحكام التشريعية       -١ 

 :الغرض من الأحكام التشريعية المتعلقة بتنسيق الإجراءات هو[ 

ــا يخــدم    )أ(  ــنين مــع احــترام   تيســير تنســيق الإجــراءات بم ــنين والمدي مصــلحة الدائ
 الشخصية القانونية المستقلة لكل عضو من أعضاء اموعة؛

 .]تحقيق سلاسة الإجراءات ونجاعة التكاليف وتجنب الازدواجية في الجهود )ب( 
  

   مضمون الأحكام التشريعية       -٢ 
  موعد طلب تنسيق الإجراءات              

ر على أنه يجوز تقديم طلب لتنسيق الإجراءات وقت         ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسا       ]  ٤) [٢(
 من الدليل التشريعي أو في     ١٦ أو   ١٥تقـديم طلـب بـدء إجراءات الإعسار بمقتضى التوصيتين           

 .أي وقت لاحق
 

________________ 
 .١٨المرجع نفسه، الفقرة            (12) 
 .٢٤ و ٢٣المرجع نفسه، الفقرتان             (13) 
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  تنسيق إجراءين أو أكثر من إجراءات الإعسار                        
ا إلى طلــب مقــدم ينــبغي أن يبــين قــانون الإعســار أن المحكمــة يجــوز لهــا أن تقــرِّر، اســتناد )  ٣(

أن إدارة إجــراءات الإعســار فــيما يــتعلق بعضــوين أو أكــثر مــن أعضــاء  ) ٢(بمقتضــى التوصــية 
 )14(.مجموعة المنشآت ينبغي تنسيقها لأغراض إجرائية

  
  الأطراف المسموح لها بطلب تنسيق الإجراءات                      

 :وز أن يقدمهينص قانون الإعسار على أنّ طلب تنسيق الإجراءات يجينبغي أن ]  ٥) [٤(

أي عضـو في مجموعـة المنشـآت قـدم طلـبا بشأن الخضوع لإجراءات الإعسار           )أ( 
 أو هو خاضع لتلك الإجراءات؛

 ]ممثل إعسار عضو في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءات الإعسار؛ )ب[( 

ــبدء    [أي دائــن لعضــو في مجموعــة المنشــآت    )ج(  ــبا ل قــدم ذلــك الدائــن بشــأنه طل
 .]أو هو خاضع لإجراءات الإعسارإجراءات الإعسار 

  
  جلسات الاستماع المتزامنة             

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات استماع                          ]  ٦) [٥(
 .متزامنة بشأن طلب مقدم لتنسيق الإجراءات         

  
  الإشعار بتنسيق الإجراءات             

يع دائني أعضاء مجموعة المنشآت             ينبغي أن ينص قانون الإعسار على إشعار جم              ]  ٧) [٦(
 .المشمولين بعملية تنسيق الإجراءات، إذا ما أمرت المحكمة بتنسيق إجراءات الإعسار                      

  

________________ 
عندما تكون الإجراءات المراد تنسيقها حاصلة في محاكم مختلفة، تعود إلى القانون الداخلي مسألة تحديد  (14) 

وتعود إلى القانون الداخلي أيضا مسألة تحديد الصلاحية التي يجوز أن . ي أن تنظر في الطلبالمحكمة التي ينبغ
 .تتمتع ا المحاكم فيما يتعلق باستهلال تنسيق إجراءات الإعسار
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  محتوى الإشعار بتنسيق الإجراءات               
ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن يشمل الإشعار بأمر تنسيق الإجراءات، إلى                       ]  ٨) [٧(

 من الدليل التشريعي، المعلومات التي تهم الدائنين عن                   ٢٥وصية جانب المعلومات المحددة في الت         
 .سير تنسيق الإجراءات    

  
  تعديل تنسيق الإجراءات أو إاؤه                

ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه يجوز للمحكمة أن تعدِّل أو تنهي طلبا بشأن                    )  ٨[(
 في أي إجراءات أو قرارات اتخذت       تنسـيق الإجراءات، شريطة ألا يؤثِّر أمر التعديل أو الإاء         

 .]عملا بأمر تنسيق الإجراءات
  

  ملحوظات بشأن التوصيات     -٣ 
بغـية شـرح الغـرض مـن مشاريع التوصيات المتعلقة بتنسيق الإجراءات شرحا أحسن،                -١٧

وهـو موضـوع لم يتناولـه الدليل التشريعي، اتبع النهج الذي سار عليه الدليل التشريعي وأُدرج     
ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في الأغـراض المراد إدراجها في هذا        . م يـتعلق بالغـرض    حك ـ
 .الحكم

  
  موعد طلب تنسيق الإجراءات              

) ٢(وافـق الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والـثلاثين عـلى مضـمون مشـروع التوصية                      -١٨
قـــد نقِّـــح مشـــروع و )A/CN.9/WG.V/WP.78.()15ســـابقا في الوثـــيقة ) ٤(مشـــروع التوصـــية (

التوصـية بغـية توضـيح أن طلـب تنسـيق الإجـراءات يجـوز تقديمه في الوقت ذاته الذي يقدم فيه          
 .طلب لبدء الإجراءات أو في أي وقت بعد ذلك

  
  تنسيق إجراءين أو أكثر من إجراءات الإعسار                        

ــنح مشــروع التوصــية    -١٩ ــر بتن    ) ٣(يم ــرية بشــأن إصــدار أم ــةَ صــلاحية تقدي ســيق المحكم
 ).٤(الإجراءات استنادا إلى طلب تقدمه الأطراف المبينة في مشروع التوصية 

________________ 
 (15) A/CN.9/643 ،    ٢٦ الفقرة. 
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إجــراءات إعســار بشــأن عضــوين أو ) في ســياق داخــلي(وعــندما تديــر محــاكم مخــتلفة  -٢٠
أكـثر مـن أعضـاء مجموعة المنشآت، تعود إلى القانون المحلي مسألة تحديد الاختصاص القضائي                

وتعـود إلى القـانون الداخلي أيضا مسألة      .  تنسـيق الإجـراءات    عـلى إجـراءات الإعسـار وطلـب       
تحديـد الصـلاحية الـتي يجـوز أن تعـود إلى المحـاكم فـيما يتعلق باستهلال عملية تنسيق إجراءات           

 ).٣(وهاتان المسألتان مدرجتان في حاشية لمشروع التوصية . الإعسار

ن التعلـيق المعـايير ذات الصلة       وبغـية تيسـير تنسـيق الإجـراءات القضـائية، يمكـن أن يبـيِّ               -٢١
: وهـذه المعـايير يمكـن أن تشمل ما يلي   . بـتحديد المحكمـة الـتي ينـبغي لهـا أن تنسِّـق الإجـراءات         

الأولويـة الــتي أودعـت ــا طلـبات بــدء إجــراءات الإعسـار؛ وحجــم مديونـية أعضــاء اموعــة      
فإحدى الدول مثلا . تالمعسـرين أو قـيمة موجوداتهـم؛ أو مكـان مركـز سيطرة مجموعة المنشآ       

تـنص عـلى أن تلـك المحكمـة ينـبغي أن تكون المحكمة المختصة بالاستماع إلى إجراءات إعسار                  
 .الطرف الذي له أكبر حجم من الموجودات، وهذا يتقرر بالرجوع إلى آخر كشف للميزانية

  
  الأطراف المسموح لها بطلب تنسيق الإجراءات                      

  يحــدد مشــروع التوصــية)16(مل في دورتــه الثالــثة والــثلاثين،وفقــا لمــداولات الفــريق العــا -٢٢
الأطراف التي يجوز لها أن     ) A/CN.9/WG.V/WP.78سابقا في الوثيقة    ) ٥(مشروع التوصية   ) (٤(

تقـدم طلـبا بشـأن تنسـيق الإجـراءات، ومـنها العضـو في اموعـة الـذي كـان قـد قدم طلبا لبدء                        
ءات الإعسار؛ أو ممثل إعسار عضو في اموعة؛ أو         الإجـراءات أو هـو خاضـع مـنذ فـترة لإجـرا            

دائـن عضـو أصـبح خاضـعا لإجـراءات الإعسـار أو دائن عضو قدم ذلك الدائن بشأنه طلبا لبدء                  
ويمكن أن يفترض أن تطبيق تنسيق الإجراءات سيشمل عضو اموعة الذي         . إجراءات الإعسار 

 .م الطلب ممثلَ إعساره أو دائنهيقدِّم الطلب أو عضو اموعة الذي يكون مقدِّ
  

  جلسات الاستماع المتزامنة             
ــية    -٢٣ ــروع التوصــ ــن مشــ ــية  ) (٥(الغــــرض مــ ــروع التوصــ ــيقة  ) ٦(مشــ ــابقا في الوثــ ســ

A/CN.9/WG.V/WP.78 (          م بشـأن تنسيق الإجراءات التيهـو تبسـيط عملـية الـنظر في طلـب مقـد
وتعود إلى القانون   . سـات استماع متزامنة   تباشـر في محـاكم مخـتلفة، وذلـك بالسـماح بتنظـيم جل             

________________ 
 .٢٨ و ٢٧المرجع نفسه، الفقرتان             (16) 
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الداخـلي مسـألة تحديـد المحكمـة الـتي سـيكون لها اختصاص تسيير جلسات الاستماع المتزامنة أو         
 .تنسيقها

  
  الإشعار بتنسيق الإجراءات             

) A/CN.9/WG.V/WP.78سابقا في الوثيقة    ) ٧(مشروع التوصية   ) (٦(مشروع التوصية    -٢٤
 ويمكن أن يشار في التعليق إلى       )17(.ت الفـريق العامل في دورته الثالثة والثلاثين       نقِّـح وفقـا لقـرارا     

 مـع ذكـر أن اشـتراط الإشـعار يمكـن أن يستوفى              )18(المناقشـة ذات الصـلة في الدلـيل التشـريعي،           
بـتقديم إشـعار جماعي، كأن يكون ذلك بنشره في جريدة حكومية رسمية أو منشور قانوني معين         

 .تجارية أو رائجة، عندما يسمح القانون الداخلي بذلكأو في صحيفة 

بصـيغته الحالية إلا إلى تقديم إشعار بأمر صادر بشأن  ) ٦(ولا يشـير مشـروع التوصـية        -٢٥
ولعـلّ الفـريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان يمكن توسيع نطاق الحكم              . تنسـيق الإجـراءات   

وعندما يقدم طلب بشأن    . تنسيق الإجراءات المـتعلق بالإشـعار لكـي يشمل تقديم طلب بشأن           
تنسـيق الإجـراءات في الوقـت ذاتـه الذي يقدم فيه طلب لبدء إجراءات الإعسار، يمكن أن تثير          
مسـألة الإشـعار مسائل تتصل بتوصيات الدليل التشريعي التي تتعلق بتقديم إشعار بطلب مقدم               

شـعار المدين بتقديم أحد الدائنين طلبا  فـتلك التوصـيات تـنص عـلى إ        . لـبدء إجـراءات الإعسـار     
، لكــنها لا تــنص عــلى وجــوب إشــعار الدائــنين )١٩التوصــية (بشــأن بــدء إجــراءات الإعســار 

فـإذا مـا تقـرر وجوب إشعار الدائنين بتقديم          . بـتقديم المديـن طلـبا بشـأن بـدء تلـك الإجـراءات             
ضـاربا مـع الـنهج المتبع في    المديـن طلـبا بتنسـيق الإجـراءات في تلـك الحالـة، ربمـا كـان ذلـك مت                   

 .الدليل التشريعي بشأن الإشعار بطلب مقدم لبدء الإجراءات

ولكـن، عـندما يقـدم طلـب بشـأن تنسيق الإجراءات بعد بدء إجراءات الإعسار، لعلّ          -٢٦
الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان مـن المناسـب الـنص على وجوب إشعار كل دائني                        

 .يعنيهم على الأرجح الطلب المقدم بشأن تنسيق الإجراءاتالأعضاء الذين س
  

________________ 
 .٣١ و ٣٠المرجع نفسه، الفقرتان              (17) 
 .٧٠ و٦٩الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرتان                   مثلا،    (18) 
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  محتوى الإشعار بتنسيق الإجراءات               
ــيها في        -٢٧ ــنين والــتي هــي مشــار إل ــتي تهــم الدائ يمكــن أن تتضــمن المعلومــات الإضــافية ال

ــية   ــروع التوصـ ــية  ) (٧(مشـ ــروع التوصـ ــيقة  ) ٨(مشـ ــابقا في الوثـ ) A/CN.9/WG.V/WP.78سـ
يق جلســات الاســتماع، وإيــداع مطالــبات ومعالجــتها، وترتيــبات الــتمويل  معلومــات عــن تنســ

ولعـلّ الفــريق العــامل يـود أن يــنظر فـيما إذا كــان يمكــن إدراج مـزيد مــن الأمــثلة     . وغـير ذلــك 
 . من الدليل التشريعي٢٥المحددة على تلك المعلومات في التوصية، واضعا في اعتباره التوصية 

  
  أو إاؤه     تعديل تنسيق الإجراءات            

اتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والـثلاثين عـلى إدراج مشـروع توصـية بشـأن تعديل               -٢٨
ولم يدرج الإبطال   ). ٨( وهـذا هـو مـا يجسِّده مشروع التوصية           )19(تنسـيق الإجـراءات أو إبطالـه،      

 الــذيوضــع كخــيار عــلى أســاس أن مــن المــرجح أن يتبــين أن إعــادة فــرادى أعضــاء اموعــة إلى ال
كـانوا علـيه وقـت صـدور الأمـر ليسـت أمـرا مسـتحيلا فحسب، بل إن ذلك غير مستصوب أيضا                 
عـندما تـتخذ تدابـير للعـودة إلى الوضـع السـابق في إطـار إدارة إجراءات الإعسار، مما يمكن أن يمس                   

احــترام فعـندما يــتقرر تعديــل أمـر أو إــاؤه، ينــبغي   . الدائـنين والأطــراف الأخــرى الـتي لهــا مصــلحة  
الـتدابير الـتي سـبق اتخاذهـا عمـلا بذلـك الأمر ولا يجب إبطالها أو تغييرها بأثر رجعي بواسطة الأمر                 

ويمكن أن يتضمن التعليق مناقشة للأسباب التي تبرر ذلك   . القاضـي بتنفـيذ ذلـك الـتعديل أو الإـاء          
 .التعديل أو الإاء، ومنها مثلا تغير الظروف منذ صدور ذلك الأمر

  
   التمويل اللاحق لبدء الإجراءات               -جيم   

   مضمون الأحكام التشريعية       -١ 
  اجتذاب التمويل اللاحق لبدء الإجراءات والإذن به                           

ينـبغي أن ييسِّـر قـانون الإعسـار الـتمويل اللاحق لبدء الإجراءات وأن يوفّر الحوافز               )٩(
عضاء مجموعة المنشآت، مـن أجـل الحصـول علـيه في سـياق إجـراءات الإعسار فيما يتعلق بأ         

 مـن الدليل التشريعي واستنادا إلى الأساس المذكور         ٦٣وذلـك للأسـباب المبيـنة في التوصـية          
 .في تلك التوصية

________________ 
 (19) A/CN.9/643 ،    ٣٣ الفقرة. 
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 من الدليل التشريعي، يجوز     ٦٨-٦٤وينـبغي أن يبـيِّن قـانون الإعسـار أنـه، وفقـا للتوصيات                )١٠(
 .صل على تمويل لاحق لبدء الإجراءاتلعضو في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءات الإعسار أن يح

  
  الأولوية المسندة إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                           

ينــبغي أن يبــين قــانون الإعســار أن الأولويــة المســندة إلى الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات،   )١١(
ضا على التمويل  مـن الدليل التشريعي، ينبغي أن تنطبق أي ٦٤وهـي الأولويـة المشـار إلـيها في التوصـية          

 .اللاحق لبدء الإجراءات الذي يمنح إياه عضو في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءات الإعسار
  

  منح ضمانة بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                         
 من ٦٥ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أن المصـالح الضـمانية المشـار إلـيها في التوصية                    )١٢(

أن يمــنح إياهــا أيضــا عضــو في مجموعــة المنشــآت خاضــع لإجــراءات    الدلــيل التشــريعي يجــوز  
الإعسـار فـيما يـتعلق بسـداد الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات الـذي يمنح إياه عضو آخر في                     

 )20(.تلك اموعة
  

  منح ضمانة أو أي تأكيد آخر بشأن سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                                       
لإعسار أن عضو مجموعة المنشآت الذي هو خاضع لإجراءات    ينـبغي أن يبـين قـانون ا        )١٣(

الإعسـار يجـوز له أن يقـدم ضـمانة أو تأكيدا آخر على سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات      
 :الذي يحصل عليه عضو آخر في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءات الإعسار، شريطة ما يلي

على [أن دائـني الضـامن لـن يتأثروا       ممـثل إعسـار الضـامن       ] يقـرر ] [يقتـنع [أن   )أ( 
ســلبا بالضــمانة أو التأكــيد الآخــر فــيما يــتعلق بالســداد وأن يوافــق عــلى توفــير تلــك ] الأرجـح 

 الضمانة أو ذلك التأكيد الآخر فيما يتعلق بالسداد؛ أو

المحكمـة الـتي لها اختصاص على الضامن أن دائني الضامن      ] تقـرر ] [تقتـنع [أن   )ب( 
 .سلبا بالضمانة أو التأكيد الآخر فيما يتعلق بالسداد]  الأرجحعلى[لن يتأثروا 

  

________________ 
 الواردتان في الدليل التشريعي الضمانات التي ينبغي تطبيقها على منح مصلحة ٦٧ و٦٦تبين التوصيتان  (20) 

وتلك الضمانات ستنطبق على منح مصلحة . ضمانية من أجل ضمان التمويل اللاحق لبدء الإجراءات
 .ضمانية في سياق مجموعة المنشآت
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  ملحوظات بشأن التوصيات     -٢ 
) ١١(إلى ) ٩(لاحـظ الفـريق العـامل في دورته الثالثة والثلاثين أن مشاريع التوصيات            -٢٩

تكـرر العناصـر الرئيسـية للتوصـيات الـواردة في الدلـيل التشريعي وتناقش، من حيث الصياغة،                  
 وقد احتفظ بمشاريع )21(.يفـية الـتي ينـبغي ـا إدمـاج النصـوص الحالـية في الدلـيل التشريعي          الك

وقد وافق الفريق العامل على . التوصـيات ريـثما تدور مناقشات أخرى بشأن أساليب الصياغة   
واتفـق على أن يتبع عموما النهج المتبع في الدليل          ) ١١(إلى  ) ٩(مضـمون مشـاريع التوصـيات       

 .ريعي فيما يتعلق بتوافر التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في سياق إجراءات الإعسارالتش

يتســمان بطــابع عــام، إذ همــا يشــيران ) ١٠(و) ٩(ونظــرا إلى أن مشــروعي التوصــيتين  -٣٠
أساســا إلى توصــيات الدلــيل التشــريعي ذات الصــلة بالــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات، فلعــلّ  

يـنظر فـيما إذا كان يمكن دمجهما معا حتى يكون هناك مشروع توصية              الفـريق العـامل يـود أن        
واحـد يشـير بشـكل عـام إلى توافر التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في سياق مجموعة المنشآت             

 . من الدليل التشريعي٦٨-٦٣وفقا للتوصيات 
  

  الأولوية المسندة إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                           
ــية   -٣١ ــروع التوصـ ــية   )١١(مشـ ــياغته إلى التوصـ ــتند في صـ ــذي اسـ ــيل  ٦٤، الـ ــن الدلـ  مـ

 .التشريعي، هذِّب حتى يتواءم مع شكل مشاريع التوصيات الأخرى
  

  منح ضمانة بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                         
وهــو يســمح .  مـن الدلــيل التشــريعي ٦٥إلى التوصــية ) ١٢(يسـتند مشــروع التوصــية   -٣٢

 خاضـع لإجـراءات الإعسـار أن يمنح مصلحة ضمانية بشأن سداد             لعضـو في مجموعـة المنشـآت      
الـــتمويل اللاحـــق لـــبدء الإجـــراءات الـــذي دفـــع إلى عضـــو آخـــر في اموعـــة خاضـــع أيضـــا  

وقـد لوحـظ في دورة الفـريق العامل الثالثة والثلاثين أنه بالرغم من كون         . لإجـراءات الإعسـار   
 إلحـاق أذى بدائنـيه، فـإن هـذه ليست مسألة     توفـير كـيان موسـرٍ الـتمويلَ يمكـن أن يتسـبب في            

تخـص قـانون الإعسـار وإنمـا هـي مسـألة تخـص القـانون الـذي ينظم الشركات، وهذا يمكن أن                      
ولكـن، لوحـظ أيضا أنه بالرغم من كون هذه       . يقتضـي موافقـة أصـحاب الأسـهم أو المديـرين          

إدراج قــاعدة المســألة قــد تــنـزوي ضــمن اختصــاص قــانون الشــركات، فقــد يكــون مــن المفــيد  
________________ 

 (21) A/CN.9/643٣٧ لفقرة    ، ا. 
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تكفـل إمكانـية إتاحـة كـيان موسـر في مجموعـة المنشـآت الـتمويلَ اللاحـق لـبدء الإجراءات في                       
 )22(.الدول التي يمكن أن يكون فيها هذا الإقراض مخالفا لصلاحيات الشركة لولا ذلك

ونـاقش الفـريق العـامل مسـألة الضـمانات الـتي يمكـن أن تنطبق على توفير مصلحة ضمانية               -٣٣
والــتي يمكــن أن تــوازي الضــمانات المنصــوص علــيها في مشــروع  ) ١٢(ى مشــروع التوصــية بمقتضــ

 مـن الدلـيل التشريعي، فهما توفِّران ضمانات تنطبق على      ٦٧ و ٦٦أمـا التوصـيتان     ). ١٣(التوصـية   
وهــذه الضــمانات تشــمل موافقــة الدائــنين المضــمونين القــائمين، وفي حــال  . مــنح مصــلحة ضــمانية
وبــناء علــيه، لعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كانــت    . افقــة المحكمــةعــدم موافقــتهم فمو

 مـن الدلـيل التشريعي ستكفي في سياق مجموعة المنشآت   ٦٧ و ٦٦الضـمانات المبيـنة في التوصـيتين        
) أ(أم سـتكون هـناك حاجـة أيضـا إلى ضـمانات إضـافية مـن قبـيل تلـك المنصـوص عليها في الفقرة                        

وإذا مـا اقتضـى الأمـر إضـافة شروط أخرى، فلعلّ الفريق العامل يود     ). ١٣(مـن مشـروع التوصـية     
 .أن ينظر في إدراج توضيح للحاجة إلى تلك الشروط الإضافية في التعليق

  
  منح ضمانة أو تأكيد آخر بشأن سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                                     

دلـيل التشريعي، وهي    حالـة غـير مشـمولة مباشـرة بال        ) ١٣(يتـناول مشـروع التوصـية        -٣٤
مـنح عضـو في مجموعة منشآت خاضع لإجراءات الإعسار ضمانة أو تأكيدا آخر بشأن سداد                 
الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات الــذي دفــع إلى عضــو آخــر في اموعــة خاضــع لإجــراءات  

ــار ــة غــير مشــمولة مباشــرة بالضــمانات المنصــوص علــيها في         . الإعس ــت تلــك الحال ولمــا كان
وقــد نقِّحــت ). ب(و) أ( مــن الدلــيل التشــريعي، فقــد أضــيفت الفقــرتان  ٦٧ و٦٦ التوصــيتين

 )23(الفقـرتان المذكورتـان مـن أجـل مـراعاة مـداولات الفـريق العـامل في دورته الثالثة والثلاثين              
ولعلّ الفريق  . فـيما يـتعلق بالاختـبار الـذي ينـبغي أن يسـتوفيه كـل مـن ممثل الإعسار والمحكمة                   

وقــد لوحــظ في دورة . نظر في النصــوص الــبديلة الــواردة بــين أقــواس معقوفــةالعــامل يــود أن يــ
الفـريق العـامل الثالـثة والـثلاثين أنـه عـندما يعـين ممـثل إعسـار واحـد في إجـراءات إعسـار عدة                     

 وهــذا )24().أ(أعضــاء في مجموعــة المنشــآت، فقــد يحصــل تــنازع فــيما يــتعلق بمتطلــبات الفقــرة  
 .أدناه) ٢٥(شروع التوصية التنازع يمكن تناوله في م

________________ 
 .٣٩المرجع نفسه، الفقرة            (22) 
 .٤٨-٤٤المرجع نفسه، الفقرات             (23) 
 .٤٤المرجع نفسه، الفقرة            (24) 
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وبالــرغم مــن أن . مصــاغتان في الوقــت الحــالي في شــكل بديلــين) ب(و) أ(والفقــرتان  -٣٥
الفـريق العـامل وافـق عـلى ذلـك الـنهج، فقد كان هناك تسليم بإمكانية الإشارة في التعليق إلى                   

 )25(.إمكانية إدراج كلتيهما إذا اشترطت دولة ما ذلك

لعــامل الثالــثة والــثلاثين، أبــدي اقــتراح بــإدراج اشــتراط آخــر يتــناول  وفي دورة الفــريق ا -٣٦
 ويوفر )26(.الأسـاس المـنطقي لـتوفير الـتمويل أو يبـين المعـايير الـتي يمكـن الاسترشـاد ـا في ذلـك                     

ــبدء         ــتمويل اللاحــق ل ــيما يخــص التوصــيات ذات الصــلة بال ــتعلق بالغــرض ف كــل مــن الحكــم الم
ــية  ــراءات والتوصـ ــ٦٣الإجـ ــبدء    مـــن الدلـ ــتمويل اللاحـــق لـ ــنطقي للـ ــاس المـ ــريعي الأسـ يل التشـ

الإجـراءات، ومـن ذلـك أنـه يمكـن لممـثل الإعسـار الحصـول عـلى هـذا الـتمويل عـندما يتقرر أن                    
ذلــك ضــروري لمواصــلة تشــغيل منشــأة المديــن أو لضــمان بقائهــا أو لــلحفاظ عــلى قــيمة حــوزة  

ــن  ــا كــان ذلــك الحكــم المــتعلق بالغــرض وتلــك   . إعســار المدي  التوصــية ســينطبقان في ســياق  ولم
 فقـد لا تكـون هـناك حاجة      )27(،)١٠(أو  ) ٩(مجموعـة المنشـآت بمقتضـى مشـروعي التوصـيتين           

ــتعلق    )١٣(إلى إضــافته إلى مشــروع التوصــية   ــتوقّف عــلى قــرار الفــريق العــامل فــيما ي ، وهــذا ي
 .بإدماج النص الحالي في الدليل التشريعي

 ولكن )28(معا،) ١٣(و) ١٢( مشروعي التوصيتين وأبـدي اقـتراح آخـر يدعـو إلى دمج        -٣٧
 من الدليل  ٦٥يقوم مباشرة على التوصية     ) ١٢(لم يؤخـذ بـه عـلى أسـاس أن مشـروع التوصـية               

وسيلة لا يتناولها الدليل التشريعي لضمان التمويل       ) ١٣(التشريعي، بينما يقدم مشروع التوصية      
 .اللاحق لبدء الإجراءات في سياق مجموعة المنشآت
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